الدرس الثاني
الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل
أولًا : الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الديمومة: 
حكمها : سنة , وكان أكثر ما يصلي النبي ثلاث عشر أو إحدى عشر ركعة 
1/ كان يصلي ثلاثة عشر ركعة , يفتتحها باثنتين ثم يصلي البقية ثمانية مثنى مثنى ثم يختمها بثلاث وترًا .
2/ إحدى عشر ركعة  وفعله للعدد 11 أكثر من ثلاثة عشر ، إما أن يصليها كلها مثنى مثنى ويختم بواحدة الوتر وإما أن يصليها كما ورد عن عائشة – رضي الله عنها - (يصلِّي أربعًا فلا تسأل عن حسنِهنَّ وطولِهنَّ ثمَّ يصلِّي أربعًا فلا تسأل عن حسنِهنَّ وطولِهنَّ ثمَّ يصلِّي ثلاثًا) صححه الألباني , وهذه الأربع تحتمل أن تكون متصلة بتشهد واحد أخير وتحتمل أن تكون منفصلة لكن الظاهر من النص أنها متصلة ؛ لأن عائشة - رضي الله عنها -  قالت (يصلِّي أربعًا ...) صححه الألباني  فالراجح أنه يجوز الكيفيتين متصلة ومنفصلة .
ثانيًا : الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجواز :
حكمها / جائزة , ولكن ليس على وجه الديمومة .
1/ ثلاثة عشر ركعة , منها ثمانية مثنى مثنى ثم يصلي خمس  ركعات متصلات لا يجلس إلا في الخامسة منها للتشهد الأخير.
2/ إحدى عشر ركعة , تسع متصلات يجلس في الثامنة للتشهد الأول , وفي التاسعة للتشهد الأخير ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
3/ إحدى عشر ركعة , لكن الكيفية أنه كان يصلي ركعتين ثم سبع متصلات يجلس في السادسة فيقرأ التشهد الأول ويجلس في السابعة ويقرأ التشهد الأخير ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
4/ إحدى عشر ركعة , ست مثنى مثنى ثم خمس متصلات لا يجلس إلا في الخامسة للتشهد الأخير .
5/ تسع ركعات , سبعٌ منها متصلات لا يجلس إلا في السادسة والسابعة للتشهد الأول و الأخير ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
6/ تسع ركعات , يصلي أربع  ثم ينام ثم يصلي خمس ثم ينام ثم يصلي سنة الفجر.
7/ سنة قولية وردت عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال :  (كانَ يوترُ بأربعٍ وثلاثٍ ، وستٍّ وثلاثٍ ، وعشرٍ وثلاثٍ ، ولم يَكُن يوترُ بأنقصَ من سبعٍ ، ولا بأَكْثرَ من ثلاثِ عشرةَ).
الألباني - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - الصفحة أو الرقم: 1220
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح .
3/ الكيفيات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنة قولية دون الفعلية :
حكمها : جائزة ولكن ليس على الديمومة , وهي مجموعة في حديث (الوترُ حقٌّ فمَن شاءَ فليوتر بخمسٍ ومن شاءَ فليوتِرْ بثلاثٍ ومن شاءَ فليوتِر بواحدةٍ)
رابعًا : كيفية صلاة الشفع والوتر:
1/  ثلاث ركعات اثنتين متصلات وواحدة مستقلة ، وهذه هي السنة .
2/ ثلاث متصلات بتشهدين , وهذا على الكراهة  حتى لا تشبه صلاة المغرب .
3/ ثلاث ركعات متصلات بتشهد أخير وهذه الكيفية تجوز ولكن خلاف الأولى .
مسألة فرعية : ماذا يستحب في قراءة الشفع والوتر ؟
يستحب كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقرأ في الأولى سورة الأعلى والثانية سورة الكافرون  والثالثة الإخلاص وأحيانًا يقرأ بالمعوذات الثلاث في الثالثة .
فائدة : من السنة طول القنوت أي طول القراءة في القيام وطول السجود , وأما الدعاء في الوتر فالسنة عدم إطالته . 
فصلٌ في شُروطِ الصَّلاةِ 

المتن :
وشرائطُ الصّلاةِ قبل الدّخولِ فيها خمسةُ أشياءٍ : طهارةُ الأعضاءِ من الحَدَثِ والنَّجَسِ، وسِتْرُ العَوْرَةِ بلباسٍ طاهرٍ، والوقوفُ على مكانٍ طاهرٍ، والعِلْمُ بدخولِ الوقتِ، واستقبالُ القِبلةِ، ويجوزُ ترْك الاستقبالِ في حَالتينِ : في شدّة الخوفِ، وفي النّافلةِ في السّفرِ على الرّاحلةِ .
الشرح :
 الفرق بين لفظ شروط الصلاة وشروط وجوبها :
شروط وجوب الصلاة تتعلق بالمكلف نفسه، من لفظها كأنه يقول وجوب الصلاة على المكلف يعني أشياء لا بد أن يتقيد بها المكلف , أما شروط الصلاة فهذه تتعلق بأداء الفريضة نفسها وهي فريضة الصلاة , أي التكليف نفسه .
بالنسبة لتعريف الشرط سبق ذكره في الدرس الماضي مما يغني عن الإعادة .
*تعريف الركن:
 لغة : هو ما يبنى عليه أو يعتمد عليه أو الأصل الذي يبنى عليه غيره .
اصطلاحًا : والركن يكون داخل ماهية  الشئ  , وهو ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود ، مثل غسل الوجه هذا ركن في الوضوء فإذا لم أقم بغسل الوجه يلزم من عدم ذلك عدم صحة الوضوء ويلزم من غسل الوجه وتحقيقه صحة الوضوء .
 *وجه الشبه بين الشرط والركن :
أن كلاهما لا تصح العبادة إلا بتحقيقه .
*وجه الاختلاف بينهما :
1/ أن الشرط خارج ماهية الشئ , بينما الركن داخل ماهية الشيء , أي داخل العبادة فالشرط يكون قبل إقدامك على هذه العبادة وقبل الشروع فيها , 
2/ الشرط  يلزم من عدمه العدم لكن لا يلزم من وجوده الوجود , أما الركن  يلزم من وجوده الوجود ويلزم أيضًا من عدمه العدم .
*شرائط الصلاة قبل الدخول فيها ؛ خمسة أشياء :
الشرط الأول : طهارةُ الأعضاءِ من الحدثِ أو النّجسِ :
الحدثُ كما بيّناه سابقاً إما حدثٌ أصغر أو أكبر ، وهذا يمنعُ صحةَ العِبادَةِ فلا بدَّ من إزالتهِ ، والنّجاسةُ أيضاً هي الخَبَثُ يعلقُ بالمُكَلّفِ و بالمكانِ و بالبدنِ ، وعمومُ وجوبِ هذهِ الطّهارةِ قولِ الله عز وجل في الآية : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" [المائدة : 5] , و هذا دليلُ وجوبِ أداءِ الوضُوءِ والطّهارة للأعضاء قبل الدّخولِ في الصّلاةِ ، -أيضاً - عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنه – قال : قالَ النبيّ - صلى الله عَليهِ وسَلّم -  ) : لا يقبلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طهورٍ ، ولا صدقةً من غُلولٍ . 
موضع الشّاهد : ( لا يقبل الله صلاةً بغير طهور) .
إذاً لابدَّ أنْ نُطهِّرَ الأعضاءَ قبلَ الدُّخولِ في الصلاةِ ، و عُموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمرِ البولِ كقولهِ صَلى الله عليه وسلم : ( تنزَّهوا من البَولِ ، فإنَّ عامَّةَ عذابِ القَبرِ من البولِ )الراوي:	أنس بن مالك المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم: 159 خلاصة حكم المحدث: صحيح لغيره  " هذا يدل أيضاً على طهارة الأعضاء ووجوب طهارتها من الخبث والحدث, أيضا حديث : ( مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بقبرينِ جديدينِ ، فقالَ : إنَّهما ليعذَّبانِ ، وما يعذَّبانِ في كبيرٍ ، أمَّا أحدُهُما فَكانَ لا يستنزِهُ من بولِهِ ، وأمَّا الآخرُ فَكانَ يمشي بالنَّميمةِ الراوي:عبدالله بن عباس المحدث:الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 282 خلاصة حكم المحدث: صحيح وهذا الموضع من الشّاهد ، وفي رواية :( لا يستبرئ من البول) وفي رواية أخرى : ( لا يستتر من البول ) كلها روايات صحيحة تصب في نفس المعنى وهو شرطية ذلك قبل الدخول في الصلاة وحرمة ذلك .
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم جريد أخضر قال لعله يخفف عنهما من هذا العذاب وهذا بوحي من الله عز وجل وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحد مطلقًا أن يفعل ذلك .
أيضاً – طهارة من النجس- قوله تعالى :" وثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، والُرّجْزَ فَاهْجُرْ" [المدّثر :4-5] والرّجز هنا : النجس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها :( إذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعي الصلاةَ ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنكِ الدمَ وصلِّي) . الراوي:عائشة أم المؤمنين المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 331 خلاصة حكم المحدث: [صحيح]  إذاً لابدَّ مِن إزالةِ الخَبَثِ الذّي يعلقُ أو النَجاسةِ التي تعلقُ في البدنِ .
وقد أخذنا مسبقًا أن النجاسة قد يكون معفو عنها أو غير معفو عنها ، فالمعفو عنها مثل نجاسة علقت بذيل الثوب الطويل الذي تخرج به المرأة أو بالنعال وغير مرئية مثلًا يدلكها على الأرض فتزول هذه النجاسة بذلك فهذا مما يعفى عنه ؛ لأنه مما عمت به البلوى أو لصعوبة التحرز من ذلك وهذا من يسر الإسلام بنا . أيضًا قد يكون آثار دم لبعوض أو شيء على البدن فهذا أيضًا مما هو معغو عنه أو بثرة مثلًا وهي الحبوب التي تظهر في الوجه وفي سائر الجسد قد يخرج منها شيء دمل أو شيء من الدم البسيط فهذا معفو عنه لفعل ابن عمر- رضي الله عنه وأرضاه -  كان يصلي ففقع بثرةً كانت في وجهه فأتم صلاته ولم يعدها فدل ذلك على أنها لا تعتبر ناقضة وليست من النجاسة التي تبطل صحة الطهارة أو الصلاة .

الشرط الثاني : سِتْرُ العَوْرَةِ بـلِبَاسٍ طَاهرٍ:
 لابدَّ أنْ يكونَ اللِّباسُ طاهراً , والدّليلُ  قولهِ تعالى : "يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ"  , وقد فسرها أهل العلم وكثير من الصحابة أنَّ المقصودَ بها اللِّباس ، وتحقيق اللباسِ حتى يَستُرُ العَورَةَ يَختلفُ بَينَ الرَّجُلِ وبَينَ المَرْأَةِ، فَالمَرْأةُ في الصلاةِ كُلّها عَورةٌ فلا يظهرُ إلا وجْهَهَا وكفَّيْهَا ، عن عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال " لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ. "رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلاَّ النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الألباني. ومعنى الحائض هي المرأة البالغة .
تعريف العورة :
لغة : الخَلَلٌ أو النَقْصٌ أو ما يستحيا منه 
اصطلاحًا : وجوب ستر كل ما يستحيا منه .
 والمقصُودُ بالخمارِ :  مَا يُغطَّى بهِ الرّأس على الرّاجِحِ وليسَ المقصودُ بالخمارِ شيءٌ مسدلٌ منَ الرّأسِ ويُغطِّي الكَتِفَـيْنِ كحَالِ خُروجِها ، وسنفصل ذلك لاحقًا .
بينمَا الرَّجلُ عَورتهُ مَا بينَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ، سواءً في الصّلاةِ أو غيرِها ، ويُحرّم أنْ يكْشِفَ عَاتِقَيْهِ لكنّهُ لا يُبْطِلِ الصّلاةَ، إنْ شَاءَ الله سيتم تفصيلُ هذهِ الأمُور فيما بَعد، أمَّا ما يَلزمُ سِترهُ أثناءَ الصَّلاةِ فالدّليلُ أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جاءهُ رجلٌ فسألهُ أيلبسُ أحدُنا ثَوبانِ فقال صلى الله عليه وسلم: ( إنْ كان واسعًا فالتحِفْ به ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به) الراوي: المحدث:الألباني - المصدر: حجاب المرأة - الصفحة أو الرقم: 26 خلاصة حكم المحدث: رواه البخاري و مسلم بنحوه. إذاً الذي على الألزم حتّى تصِحّ الصّلاةُ مابينَ السّرةِ والرُّكبَةِ لكن ينبغي أيضَاً أن يُغطّي مَوضِع الكَتِفَينِ ومَا فَوقَ السّرّةِ .
هذهِ الأدِلّةُ منَ القُرآنِ ومنَ السُّنَّةِ على وُجُوبِ سَتْرِ العَورَةِ والإجماع منعقدٌ على وجوبِ ذَلكَ أثناءَ الصّلاةِ .
فائدة : الضابط في لباس المرأة الذي يستر عورتها ألا يظهر لون الجسد وليس حجمه على الراجح .
الشرط الثالث : الوقوف على مكان طاهر : 
والمراد بذلك طهارةُ المَكانِ والأصْلُ الاستدلالِ في هَذا ، حديثُ الأعرَابِيّ : لمّا جَاءَ
إلى المَسْجِدِ فَبالَ في ناحيةٍ منْ نَواحِي المَسْجِدِ وغضب الصّحَابَةُ ونَهَرُوهُ فَقَال لَهم 
عليه وسلم وقالَ لهُ إنّ هذهِ المَساجدُ لا تصلحُ إلاّ لذكرِ اللهِ وقراءةِ القرآنِ فأمرَ النبي  
وجوبِ طَهارةِ المَكَانِ وأيضاً إنكارُ الصّحابةِ رضي اللهُ عنهم وأرضاهم حتّى أن
الأعرابي قال فيما معناهُ : "اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحداً"  فقال
له النبي:"  تحجرت واسعا ". 
الحديث : دخلَ أعرابيٌّ المسجدَ ، والنَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ ، فصلَّى فلمَّا فرغَ قالَ اللَّهمَّ ارحمني ومحمَّدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا فالتفتَ إليهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لقد تحجَّرتَ واسعًا فلم يلبثْ أن بالَ في المسجدِ فأسرعَ إليهِ النَّاسُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أهريقوا عليهِ سَجْلًا من ماءٍ أو دلوًا من ماءٍ ثمَّ قالَ إنَّما بُعثتُم ميسِّرينَ ولم تبعثوا معسِّرينَ
الراوي:	أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم: 147  خلاصة حكم المحدث: صحيح 

  مسأئل فرعية :
 المسألة الأولى :
إذا تعارض امكانية تحقيق الطهارة مع ستر العورة فأيهما يقدم ؟
هذه المسألةٌ خلتف فِيها الكَثِيرُ منْ أهلِ العِلمِ ,
في المذهب قولان:
 *القول الأول  :يُصلي عُرْيَانَاً ولا إعادةَ عَليهِ ؛ لأنّهمُ يقدمُونَ الطّهارةَ عَلى سَتْرِ العَورَةِ .
*القول الثاني : يُصلّي بالثوبِ فيهِ نجاسةٌ لكنْ يُعيدُها إذا تَيَسّرَ بَعدَ ذلكَ ،  وكأنّهمُ يَحكمونَ على الصّلاةِ بِالفَسَادِ وَعدَمِ الصِّحَّةِ، وطالمَا أنَّهم يُلزمونَ بالإعادةِ لاختِلالِ الشّرطِ ويُلزِمُون بِأدائِهَا لحرمة الوقت .
والقول الراجح أنَّ المَرءَ يُصلّيهَا بِنَجَاسَةِ الثّوبِ وَلَا إعادةَ عَليهِ ؛ لأنّ من مقَاصِدِ الشّريعَةِ التّيسِيرِ، قول تعالى ": لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلّا وُسْعَهَا" وقوله تعالى: فاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُم"  فحال المصلي في هذه المسألة الاضطرار والضرورات تبيح المحظورات . والله أعلم 
المسألة الثانية :
إذا صلى بنجاسة غير معفو عنها وهو جاهل بذلك , فما حكم صلاته ؟
في المذهب قولان :
القول الجديد: يجب عليه القضاء لان الطهارة واجبة فلا تسقط بجهله .
القول القديم : قالوا لا يجب الإعادة ؛ لأنه كان جاهلًا ,  قول النبي - صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه  (الخطأ – فعل الشي عن جهل - , وهذا الراجح 
؛ وذلك لان أهل العلم يفرقون بين الحكم في رفع الحدث أوإزالة الخبث ، فرفع الحدث لا يعذر فيه الجاهل أما إزالة الخبث فيعذر . 
المسألة الثالثة :
هل يجوز على المرء أن يصلي وعلى ثوبه صورة أو شيء من هذا القبيل ، أو في مكان فيه صور ؟
نعم يجوز ، لكنه على الكراهة ، وإن استطاع إزالة هذه الأمور فهذا هو الأولى , لكن لا يحكم على الصلاة بالبطلان لأن ليس من 



شروطها ولا من أركانها ذلك .
المسألة الرابعة :
هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تصلي بغطاء الوجه ؟
الأمر فيه تفصيل فإن كانت بحضرة الرجال الأجانب فيجوز ذلك وأما إن كانت في غير وجود الرجال فلا يجوز لها ذلك ولكن الصلاة صحيحة .
تنبيه : بالنسبة لحديث ( المرأة كلها عورة في الصلاة ) ما وجدنا له تخريج , و هناك رواية صححها الألباني وقال حديث حسن ، وهو ما ورد عن النبي  - صلى الله عليه وسلم - أنه  قال : "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يُرى منها شيء إلاّ هذا وهذا  وأشار إلى الوجه والكفين ) ولكن هذا الحديث ليس في محل النزاع ولكن يتعلق بمسألة وجوب غطاء الوجه أو استحبابه  .

   المسألة الخامسة :
ما حكم الصلاة في الأماكن السبع المقبرة والمزبلة والحمام وأعطان الإبل والمجزرة وفوق البيت ؟
ورد ذكر هذه الأمور السبع في حديث لكنه ضعيف (  لا يجوز الصلاة في المقبرة وفي المجزرة وفي المزبلة وفي قارعة الطريق وفي أعطان الإبل وفي الحمّام وفوق ظهر البيت )  بينما وردت روايات أخرى في أحكام هذه الأماكن وهي على النحو التالي : 
1-	المقبرة .
2-	الحمام : هذين المكانين وردا في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  قال : ( كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام ) معناه أنه لا يجوز الصلاة في هذين المكانين ، اعتمادًا على هذا الحديث وليس اعتمادًا على الرواية الضعيفة .
3-	المجزرة : المراد فيها مكان الذّبح ، وهذه لم يرد فيها حديث صريح للنهي لكن
إذا كان غلبت الظن أنها من الأماكن التي لا تكاد تخلو من نجاسات فلذا يترك الصلاة فيها . 
4- المزبلة : وهي مكن القاء القاذورات والنفايات , والقول فيها كما ورد في شأن المجزرة .
5-	قارعة الطريق : ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يُبين النهي عن
الوقوف في قارعة الطريق أو الجلوس في قارعة الطريق ، فالصلاة فيها تجوز لأن ليس هناك دليل يمنع ويحرم ولكن الأولى أن لا يفعل المرء إلا أن يكون مضطرًا كانقضاء وقت الصلاة ونحوه وذلك ؛ لأن المقصود الأعظم من الصلاة هو الخشوع والطريق فيه من الصخب واللغط ما يفسد ذلك وقد جاء دليل بالكراهة في الصلاة في مكان يكثر فيه كلام .
6-	أعطان الإبل : هذه ورد فيها حديث عندما سُئِل النبي - صلى الله عليه وسلّم – (هل نُصلّي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قال : هل نصلّي في أعطان الإبل ؟ فقال : لا ) .
7-	فوق ظهر البيت : أي: الكعبة ، وذلك لاستحالة استقبال القبلة فوق الكعبة ، أما
النافلة فالأمر فيها أيسر لورود دليل عن بلال - رضي الله عنه وأرضاه - بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين في الكعبة فقال أهل العلم بأن هذه النافلة أمرها أيسر من الفريضة لا يشترط فيها القبلة فالصلاة فوق الكعبة تقاس على الصلاة داخلها في الحكم لجامع العلة وهو تعذر استقبال القبلة . والله أعلم

رابعًا : العلم بدخول الوقت:
 لا يجوز للمرء الصلاة قبل دخول وقتها بأي حال من الأحوال ، لأن هذا توقيت من الله عز وجل في قوله تعالى:} إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا{ [النساء : 103] 
موقوتا : يعني وقت محدد لا ينبغي مخالفته بأي حال من الأحوال، فلا بد للإنسان أن يتحرّى هذا الأمر ويلتزم به ولا يجوز مخالفته لأي سبب من الأسباب إلا أن يكون على سفر فيجوز أن يجمع مثلًا جمع تقديم كأن يُقدم العصر مع الظهر ، أو جمع تأخير كأن يؤخر الظهر مع العصر أو المغرب والعشاء تقديمًا أو تأخيرًا فهذه نعم حالة مستثناه ، أما هكذا دون عذر السفر فلا يجوز بأي حال من الأحوال ؛ لأنها لا بد أن تُؤدّى في الأوقات التي حثّ عليها الشارع وبيّنها لنا في الأحاديث الصحيحة .
مسائل فرعية :
قد يكون يوم غائم مثلًا ، لا يستطيع الإنسان تحديد وقت صلاة المغرب مثلًا أو شيء من هذا القبيل فماذا ينبغي أن يفعل ؟
لا بد أن يحتاط المرء لأمر دينه و يُحاول أن يؤخر إلى زمن يغلب على ظنّه أنه لو أخّر لم يخرج الوقت ،حتّى يتيقّن ، إن كان في مكان يصعب السؤال فيه ومعرفة التوقيت فلا يُعذر بجهله ، بل قد يكون آثم لتقصيره في السؤال ، أما إن كان في مكان غير قادر على معرفة الوقت ، كأن يكون في صحراء مكان منقطع أو بادية في طريق سفر أو نحوه فلا يوجد أحد حوله ممكن أن يفيده بالنسبة للوقت ، ففي هذه الحال يُحاول الاجتهاد قدر استطاعته إلى ذلك سبيلا ، ويحاول أن يعتمد في اجتهاده على آلات الاجتهاد المعروفة، كالبوصلة الآن يستطيع الواحد منا أن يأخذها معه لكل مكان ، حتى الآن أصبح الأمر أيسر بكثير فهي متوفرة في الجوالات الحديثة فلا بد أن يعتمد في اجتهاده على الأشياء التي تدلّه ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد على ذلك! 
فهناك أناس ممكن أن تستخدم النجوم ،  ومنهم مثلًا يستطيع من خلال ما درسنا سابقًا كالشاخص والظل ، فهو يُدرك فيه الوقت وخروجه وقربه و هكذا، فيأخذ بهذا الاجتهاد ، وإن كان ليس عنده أي آلات تساعده على ذلك فيجتهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا وليس عليه إعادة .
فالأمر على الراجح طبعًا أنه مقيّد بقدرته على المعرفة  أو عدم قدرته ، فلا يلجأ إلى الاجتهاد بنفسه إلا أن يعجز و لا يكون قادرا على معرفة الأمر من أهله .
أما ما يحدث مثلًا من بعض الأخوات في المدن العامرة كأن تخرج مشوار في نفس البلد بعيد قليلا إلى سوق مثلا فهي تستطيع أن تسأل وقد تجد أماكن مخصصة لذلك مصلّى ، فالإنسان في مثل هذه الحالة لا يعجز ، فلا يصح لها أن تصلّي هكذا اجتهادًا ، هذا خطأ ولا تعذر بذلك ، لأنها في مكان تستطيع أن تسأل من فيه ، فلم الاجتهاد ؟ فالاجتهاد لا يُلجأ إليه إلا في حالة واحدة فقط أن يتعذّر المعرفة للأمر ، وليس ابتداءً يبدأ المرء بالاجتهاد .

من المسائل الفرعية :
قد يكون مثلا غيم أو شيء من هذا القبيل ، هل للمرء أن يتبع المؤذّن ؟
إذا اجتهد المؤذن بدخول الوقت من تلقاء نفسه وكان ثقةً عالماً بالوقت ، فهناك وجهان :
الأول : لا يؤخذ بقوله لأنه مجتهد لا يقل المجتهد إن كان عالم بهذا الأمر.
الثاني: يؤخذ بقوله لأنه ثقة فإذا كان ثقة وعالماً بالوقت فالراجح والمعتمد إنه يؤخذ بقوله.

رابعًا : استقبال القبلة :
القبلة هي الكعبة سميت قبلة ؛ لأن الإنسان يقابلها حين أدائه للصلاة وسميت الكعبة لارتفاعها والدليل على وجوب استقبال القبلة قول الله عز وجل :  "فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ "[البقرة : 144] فلابد من التوجه تجاه القبلة ، إذا كان الإنسان بمدينه فاتجاههُ تجاه الكعبة يكون بإصابة جهة الكعبة لكن إذا كان بمكة  نفسها فلابد له من إصابة عين الكعبة  فحسب القرب والبعد إذا كان بعيداً يكتفي بالاتجاه إلى مكة - إلى المكان إلى الجهة - لكن إذا كان في داخل مكة فوجب عليه إصابة العين فحسب البعد والقرب في ذلك .
في مسألة البعد في المدى قولان :
القول الأول: يجب إصابة الجهة .
القول الثاني: يجب إصابة العين "عين الكعبة .
والمعتمد في المذهب إصابة الجهة ؛ لان ذلك قد يكون متعذر وليس إصابة العين وهو الراجح لبعد المكان . 
أيضًا إذا صلى المرء فرضاً يشترط أن يكون مستقرًا في مكان ، هذا الأصل ليس ماشيًا أو راكبًا - فرض لابد أن يكون مستقرًا ، أما الراكب والماشي فلا يصح أن يؤدي الصلاة بهذه الهيئة إذا كانت فريضة .

 ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين :
1-	 شدة الخوف :
2-	صلاة النافلة : في السفر على الراحلة ، إذا كان الإنسان يسافر فيجوز لهُ أن
يصليها ماشياً أو راكباً لا يوجد حرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى على
الدابة حيث ما توجهت به فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فصلى المكتوبة فدل ذلك
على انه كان يصلي على الراحلة حيث توجهت به في النافلة فقط لكن الفريضة لا
يجوز ، كان يوقف الدابة وينزل حتى يصليها مستقرًا ومستقبلًا للقبلة - إذًا يوجد 
عليه الماشي أيضًا قالوا الإنسان عندما يكون ماشيًا حالته حالة الراكب إذا فيجوز
للماشي أن يصليها حين مشيهِ لكن الفارق بأن الماشي إذا صلى النافلة ماشيًا ينبغي –
لان السجود لا يأخذ منه مزيد وقت ، بينما الراكب فالدابة هي التي تسير ويصعب أن
يستدركها المرء لذلك فهو معفوٌ عنه ، وأيضا عندما يركع أو يسجد يومي إيماء فقط
يحني الرأس فقط ليس كالماشي يجب أن يسجد ويركع كالقائم ، وهذا الفارق بين الماشي وبين الراكب في كيفيه الأداء.
* شرط يجمع الراكب والماشي :
1/ أن يكون ديمومة السفر حين ركوبهِ وحين مشيهِ فلا يكون قد وصل إلى نقطه إقامته مثلاً أثناء أدائه للصلاة ؛ لأنه إذا وصل سينتفي عدم تحري القبلة وهذه الأمور.
2/ يشترط في حق الراكب والماشي الاحتراز في الأفعال التي ليس بحاجة لها  كأن يمسك بدابة أو يركض بها إلا أن يكون هناك عذر فقط فيترفع عن كثرة الحركات إلا أن يكون مضطر أو محتاج إلى ذلك.
لماذا فرق هنا بين النافلة في السفر على الراحلة وبين الفريضة كما في رواية ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه "فإذا أراد المكتوبة نزل فصلى " ؟
قالوا : ؛ لان الناس أولا يحتاجون إلى السفر وقد يكون بعض الناس الأمر مستمر عندهم وأيضا يحتاجون إلى أورادهم أو النوافل المطلقة أو النوافل المستحبة الذي اعتادوا عليها والسفر فيه مشقة فلو كان يلزم بما يلزم به أداء الفريضة كان بابًا لان يترك كثير من الناس الاستمرار على هذا النافلة و من باب التيسر لأن الفريضة الأصل بأن جرمها والاهتمام بها فجرم التقصير فيها أعظم من مسألة النافلة المستحبة .
 ومن المسائل الفرعية   في ذلك  : 
له أن يترك زمام الدابة التي تكون سهلة الانقياد وتكون آمنه من أن تفر- مثلاً - فهذا الأولى ، أما إن كان لا يأمن ذلك فيباح له كثرة الحركة في الأمر .
أيضا من الفروع بالنسبة لراكب السفينة قالوا لا يجوز التنفل فيها إلى غير القبلة لتمكنه من معرفة ذلك بالبوصلة والتحكم ؛ لأن السفينة لأن السفينة تجلسي في مكان كأنه مكان إقامة وإن كانت تتحرك بخلاف من يكون راكبًا - مثلا في دابة معينه وما عنده غير المجلس الذي جالس فيه  أو ماشيًا -  راكب السفينة غير لان السفينة مساحتها أوسع فغالبا له حرية التحرك في ذلك 
بالنسبة لشدة الخوف أيضا : هذا من الأعذار التي  يجيز للمرء فيها الشارع أن لا يستقبل فيها القبلة والخوف أختلف فيها أهل العلم هل هو خوف مطلق أي خوف من أي شي خوف الإنسان على عرضة  مثلاً أن يهتك فيظل مستلزم لازمًا أو يصلي وهو جالس خوف من قطاع طريق خوف من بغاة معينين خوف من حيوان أن يؤذيه أو أن يفترسه ! أم أنه خاص فقط في خوف القتال حين الالتحام بالعدو طبعا أصل الآية عندنا في قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " يعني مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها كما قال بن عمر رضي الله عنه و أرضاه و هذه الآية الأصل فيها في الخوف في المعركة إذا التحم المسلمين بالعدو بالكفار فله أن يصلي و يستقبل القبلة و تخفف أيضا الصلاة  و المهم ألا يتركها و دليل على أهمية الصلاة قد تخفف قد ييسر عليه قد يرخص له في أمور لكن لا يتركها بأي حال من الأحوال حتى في هذه الحالة التي هي أشد ما يكون فيها المرء من الخوف .
في المذهب يرون أنه تقريبا في شدة الخوف مطلق الخوف - وهذا أيضا الراجح - فيجوز له عدم استقبال القبلة لكن يكون الخوف فعلا شديد و ليس يعني أمر يسير.
مسألة فرعية :
قالوا إذا كان الإنسان مثلا في يوم عرفة-  في الحج - وضاق عليه الوقت فيه و خاف إن صلى مستقرا في مكانه دون أن يكون ماشيا أو راكبا فاته الوقوف بعرفة و إن أدرك عرفة فاته الصلاة فأيهما يقدَّم ؟ 
في المذهب ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن يصلي مستقرا و إن فاته الوقوف بعرفة .
الوجه الثاني: أن يصلي صلاة شدة الخوف و يجمع بين الأمرين وهو ماشياً.
الوجه الثالث: يؤخر الصلاة و يحصل الوقوف لأنه قضاء الحج صعب و هذا القول الثالث هو المعتمد بالمذهب و هو أيضا الراجح لأن فعلا الحج عرفة و الوصول للحج ليس بالهين فإذا فاته لا يستطيع إدراكه لصعوبة ذلك بينما الصلاة قد يقضيها أو يجمع جمع التأخير فهذا الراجح و الله أعلم و هذا المعتمد في المذهب 
فصل في أركان الصلاة و سننها
 
المتن :

أركان الصلاة ثمانية عشر ركنا: النية و القيام على القدرة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة و بسم الله الرحمان الرحيم آية منها و الركوع و الطمأنينة فيه و الاعتدال و الطمأنينة فيه و السجود و الطمأنينة فيه و الجلوس بين السجدتين و الطمأنينة فيه و الجلوس الأخير و التشهد فيه و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فيه و التسليمة الأولى و نية الخروج من الصلاة و ترتيب الأركان على ما ذكرناه.

الشرح :

هنا في المذهب عندما ذكر الأركان ذكر بأنها ثمانية عشر ركنًا و الراجح أنها أربعة عشر ركنا فقط هذا تقسيم الحنابلة ؛ لأن هنا في المذهب جعل النية ركنًا و النية على الراجح بأنها شرط أقرب من أن تكون ركنا ؛ لأن النية لا بد من استحضارها قبل الشروع في العمل و هذا يوافق معنى الشرط أنه خارج ماهية العمل فلا يصح العمل إلا بها ، أيضا الفارق الثاني بأن النية لا بد أن تكون دائمة مع المرء منذ بدء العمل و قبل أن يشرع فيه إلى أن ينتهي و هذا يوافق الشرط فالشرط لا بد أيضا من استمراريته في العمل كله قبل البدء به ليس له مكان معين في العمل بينما الركن لا فكل ركن له موضع فقراءة الفاتحة فيها موضع و الركوع فيه موضع و هكذا فكانت أقرب إلى تعريف الشرط و الله أعلم بذلك - هذا على الراجح - فالفارق بين تقسيم المذهب أنه ثمانية عشر جعله ثمانية عشر لأنه زاد النية في بدء العمل و هي شرط و أيضا أضافها في نهاية العمل و هي أيضا شرط و أيضا كرر الطمأنينة التي موجودة في الركوع و السجود و هكذا كله يمكن أن يجمع في كلمة واحدة و هي الطمأنينة فقط في جميع المواضع كما سنفصل الآن.
النية لغة:  معناها القصد لوجه الشيء قصدت إليه عزمت عليه إما القصد إما العزم. 
اصطلاحًا : هي العزم المقترن بالفعل فلازم أن يكون عزم مقترن بفعل حين أدائه ، والنية لها شرطان لابد أن يكون فيها جزم و ديمومة فلابد أن تكون نيتي جازمة مثلا أن أصلي الظهر تكون جازمة ليس مثلا مترددة أأصلي الظهر أم العصر؟ فلابد أن يكون فيها جزم في أي عبادة حتى في الصوم مثلًا أقول إذا طهرت و إذا ما طهرت فلا بد أن تكون جازمة و إلا لا يصح الصيام و أيضا الديمومة يعني أن تدوم هذه النية مستمرة قبل الشروع في العمل إلى أن تنتهي من العمل و هذا الدوام ليس ذكرا يعني لا تكرري اللفظة هو حكما فقط يعني تنتوي ذلك ديمومتها حكمًا دون ذكرًا يعني يستمر العمل كله بهذه النية مثلا أشرع في صلاة الظهر فتستمر معي هذه النية في الصلاة لا أحولها و لا أتردد في نية نافلة أو شيء إلى أن أنتهي من جل الصلاة فهذا يكون ديمومتها حكما أن أستحضر استمراريتي في هذه الفريضة دون أن أكرر ذكرها و النية كما قال أهل العلم محلها القلب و لا يجوز التلفظ بها و التلفظ بها بدعة حتى ما يقال بأن الحج فيقول الإنسان لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا هذا ليس التلفظ بالنية و إنما هذا إهلال أي إهلال الدخول في النسك، أما أي عبادة مطلقا لا يصح التلفظ و هكذا قال أهل العلم إذا اعتقد الإنسان ذلك و داوم عليه يكون الإنسان قد دخل في بدعة و الله أعلم .
عندنا فرائض النية استحضارها واجب لقول الله عز و جل: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة " في قمتم هناك إرادة الفعل يعني نية أردتم الصلاة هذا ما يراد به القصد أو النية و قول النبي صلى الله عليه و سلم : " إنما الأعمال بالنيات " و هذه من الشروط التي لا يصح العمل إلا بها النية التي يستحضرها المرء في الصلاة الفريضة و غيرها من صلاة النافلة و غيرها من صلاة السنن المؤكدة لكل منهم شروط الآن عندما أشرع في صلاة الفريضة لا بد كما قال أهل العلم أن تستحضري ثلاث أمور: 
الأول : قصد فعل الصلاة، تقصدين بذلك أن تريدين فعل الصلاة.
الثاني : أن تعيني الصلاة، أهي صلاة ظهر أم صلاة عصر أم صلاة فجر بقلبك طبعًا .
الثالث : أن تعيني أنها فرض و ليست نافلة مطلقة أو سنة مؤكدة.
إذن عندنا ثلاثة شروط حتى تكون النية صحيحة في أداء الفريضة قصد فعل الصلاة أيضا تعيينها ظهراً أو عصراً أيضا كونها فريضة أو نافلة . إذا اختلت هذه النوايا أو لم تحدد قبل الشروع في الصلاة لا تكون صلاة الفريضة صحيحة فلابد من استحضار هذه الأمور.
 مسألة : هل يشترط في الفريضة مثلا إذا أراد المرء أن يؤديها قضاء أن يميز حين أدائه أن هذا قضاء و ليس أداء ؟ ممكن أن تفوتك الصلاة مثلا و تريدين أن تقضيها فهل يشترط مثلا أن تميزي و تستحضري قبل دخولك و شروعك في الصلاة بأنها فقط قضاء أو أداء؟
 في المذهب وجهان :
الوجه الأول: قالوا لا يشترط لأنها بمعنى واحد القضاء يحكي الأداء. الوجه الثاني: قالوا يشترط ذلك .
والصحيح الراجح أنه لا يشترط لكن طبعا إن أردتم الحيطة و الأولى لك أن تستحضري و إن لم تستحضري فصلاتك صحيحة لأنه خلاف معتبر ،  مسألة أخرى :لو خالف الإنسان ما في قلبه، مثلاً : تشرعين في صلاة الظهر و عقدتِ النية بأنها صلاة ظهر ثم يعتريك شيء من وسوسة الشيطان فتنسي و يخالف لسانك ما هو في قلبك، فهذا لا يضر مخالفته؛ لأن الأصل ما أُخذ في القلب ، أو أمر آخر -مثلاً - أن تدخلي في صلاة الظهر ثم تنسي ماذا استحضرت ولكن أنتِ استحضرت أمرا معينا صحيح فيكون من الوسوسة فلا تلقِ لذلك بالاً .
أما تغيير النيّة – مثلاً- شرعتِ في الظّهر وتذكرتِ أنكِ لم تصلي الفجر بعد وتحوّلي النيّة من فريضة إلى فريضة لا يصح !
لا يصح تغيير النيّة في الفريضة ؛ لأن الفريضة لها ضوابط معينة مخالفة لضوابط النافلة فالنافلة أسهل خاصّة النافلة المُطْلقة .
شروط استحضار النيّة في السّنة المؤكّدة أو سنن الرّواتِب ، لا بد لها من نيّتَيْن – ليست كالفريضة ثلاث نوايا بل نيتين فقط هي :
1-	قصد فعل الصلاة : وتشترك مع الفريضة في هذا الشّرط .
2-	تعيين الصّلاة : يعني كونها نافلة الظهر مثلاً أو نافلة المغرب وهكذا ، أي : لابد من تعيين هذه النافلة تلحق أي فريضة؟ 
أما النافلة المُطلقة ، تستحضري فقط فعل الصّلاة – يكفيكِ ذلكِ- ولا يشترط التعيين .
ولا بدّ أن تقارن النيّة مع تكبيرة الإحرام مباشرةً , ولها في المذهب أوجه:
قالوا : لابد من ذكرها من أول التكبيرة إلى فراغها .
القول الآخر : الواجب استحضارها عرفاً بأنك من أول ما تكبرين تكونين استحضرتِ هذه النيّة , فتكفي المقارنة العرفيّة وهذا هو الرّاجح ، وهذا هو المعتمد بأن تستحضري تكبيرة الإحرام مع النيّة فور تكبيرك وكل ذلك يكون بالقلب فقط .
التقسيم الرّاجح قلنا 14 ركنًا ، وهي : القيام مع القدرة , تكبيرة الإحرام ، قراءة الفاتحة ، الرّكوع ، الرّفع من الرّكوع ، السّجود ، الرفع من السّجود  ، الجلوس بين السجدتين , الجلوس للتشهد الأخير ، التشهّد الأخير  ، الصلاة الإبراهيمية ، التسليمة الأولى ، الترتيب ، الطمأنينة في كل موضع .
نبدأ بكل ركن مع بيان الأدلة الواردة في ذلك :

أولًا : القيام مع القدرة :
أي أنه يشترط في الفريضة أن يكون الإنسان قائمًا – هذا ركن – لا تصح الصّلاة إلا بالالتزام به , ودليله : " وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" [القرة: 238] أيضاً قول النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما جاء عمران بن حصين - رضي الله عنه وأرضاه - وكان يعاني من مرض البواسير فأراد رخصة من النبي لعجزه عن ذلك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلّم - " صلِّ قائمًا ، فإن لم تستطع فصلِّ قاعدًا ، فإن لم تستطع فعلى جنْب " رواه الخمسة إلا مسلم .
فهذا دلّ على الوجوب , موضع الشّاهد "صلِّ قائماً، فإن لم تستطع..." الأمر يقتضي الوجوب, لا يسقط عنه القيام إلا حين العجز ويصبح أخذ بقاعدة (لا واجب مع عجز) .
ويشترط في القيام عدم الانحناء ، وذلك بأن يكون انتصاباً كاملًا , حتى أن بعض أهل العلم قالوا لو انحنى المرء عن حد القيام لا يحسب قيامه صحيحًا ، إلا أن يكون عاجزًا عن ذلك لكبر في السن فهذا غير مؤاخذ فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، أما إن كان يستطيع القيام لكن يحتاج من يعينه ، قال أهل العلم يجب عليه أن يستأجر من يعينه حتى يصحّ قيامهُ ولو وجد بأن قيامه لا يصح إلا أن يعتمد على شيء وجب عليه أن يعتمد على شيء حتى يحقق القيام الصحيح والانتصاب الصحيح .
وأيضا بالنسبة للقيام مع القدرة كثير من الأخوات ، هذه مفيدة لهن لأن المرأة قد تصلي جالسة في السيارة الفريضة أوفي الحديقة فتخشى أن تصلي أمام الرجال وتصلي جالسة و هذا خطأ فادح صراحة سواء كانت أمام الرجال عندما تصلي يمكن أن تُرى تحركاتها أو تُرى عورتها ، لكن تركها للصلاة وتركها لركن القيام أشد جرما ، فلابد أن تؤديها حتى و لو كان هناك رجال تحاول أن تستر ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، ولا تصلي جالسة لأن هذا ليس بعذر ، و تعذر فقط عندما تكون عاجزة عن القيام ، أيضا في السفر ، تجد في الطائرة تصلي جالسة هذا لا يجوز في أي حال من الأحوال ، تؤديها  بالمكان المخصص بالمضيفات عادة مكان النوم ،وتقف و تصلي واقفة ، أو تصلي جمع تقديم أو جمع تأخير ، و لا تصلي جالسة، ولها مخارج في الشرع .

ثانياً: تكبيرة الإحرام :
هي قول : "الله أكبر" ودليلها ، الأعرابي الذي جاء فصلَّى، فلمّا رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ" فصلّى مرة أخرى فقال له : ( ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ.... ) الحديث رواه الخمسة , هذا الحديث هو الجامع لأركان الصّلاة كلها , لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم بأن نقيم الصّلاة لكن كيفيتها ما جاءت إلا على لسان النّبي - صلى الله عليه وسلم - ، فهذا التعليم كان شاملاً للأركان، لكن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - وما نقله الصّحابة عنه شملت الأركان والسنن والهيئات وكلّ الصّلاة كما وردت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأي ركن تريدين الاستدلال به يكون مجمعه كله في هذا الدليل ، وأي سنّة تكون خارج عن هذا الدليل يكون الاستدلال بها على أنها سنة لأنها لم توجد في هذا الدّليل , وعن علي – رضي الله عنه – قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( مفتاح الصّلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ) . [ رواه ابن ماجه بتعليق الألباني : 224 ] 
الراوي: علي بن أبي طالب المحدث:الألباني - المصدر: صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم: 224
خلاصة حكم المحدث: صحيح 

موضع الشّاهد : "وتحريمها التكبير"
 كل شيء يحرم بمجرد دخول في تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصّلاة ، ولا تصحّ الصّلاة إلا بتكبيرة الإحرام ، بمعنى لو دخل الإنسان المسجد والإمام ساجداً أو راكعاً فلا بد عندما يدخل أن يعقد بتكبيره تكبيره الإحرام ولا يصح أن يعقد بتكبيره تكبيرة الركوع أو السّجود لأن هذا سنة وتكبيرة الإحرام هي الرّكن ، فتبطل صلاته ولا تحل بأي حال من الأحوال ، تكبيرة الإحرام هي الوحيدة التي لو كان الإنسان ناسياً ذكرها ما تنعقد الصّلاة ولا يعذر بذلك فلا بد أن يعيدها ، تبطل صلاته كليّةً ، ولو كبّر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام تبطل صلاته ، لابد أن يعيد التكبيرة ويدخل مع الإمام مرة ثانية ، ولا يصح أن يجمع بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أو السّجود بل لابد أن يستقل فلو قال بتكبيرة واحده تكبيرة الإحرام فقط ولم يكبر تكبيرة الانتقال للركوع أو السّجود فصلاته صحيحة لأن تكبيرة الركوع أو السجود سنة , والأفضل أن يكبّر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الرّكوع أو السجود .
أيضاً في لفظ التكبيرة " الله أكبر" لابد أن تكون باللغة العربية دون مبالغة ، حتى أن البعض عقَّب في ذلك وقالوا لو مد في الكلمات كأن يقول" :آآآآلله أكبر " كأن فيه همزة زادها فلا تصح تكبيرهُ ،ولابد من الإعادة  أو أن يقول " اللهو أكبر" فيشبع الهاء فتصبح واواً فهذا لحن جلي أيضاً تبطل الصّلاة ولابد من الإعادة ، أو يقول مثلا : "الله الكريم " أو " الكريم أكبر " لا يصح هذا و لا يجزى على ذلك شيئا إلا أن يكون عاجزاً لسانه عن نطقها فهذا يعذر بعجزه فقط .
فلابد من مراعاة هذا الأمر فمن لم يطاوعه لسانه أو أخرس فهذا معذور , أما غير ذلك فلا يعذر حتى الترجمة لا تجوز يقرأها حسب استطاعته ولا يترجم .

ثالثًا : قراءة الفاتحة : 
لابد من قراءتها و الدليل على ذلك تعليم النبي-   صلى الله عليه و سلم – الأعرابي ) : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ( ، وكذلك حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال : قال النبي - صلى الله عليه و سلم) -  لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )  . [ رواه البخاري في صحيحه : 756 ]
الراوي: عبادة بن الصامت المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 756
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال : (مَن صلى صلاةً لم يَقْرَأْ بأُمِّ القرآنِ ، فهي خِدَاجٌ ، فهي خِدَاجٌ ، فهي خِدَاجٌ غيرُ تامَّةٍ ) [ صححه الألباني :6349 ] 
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6349
خلاصة حكم المحدث: صحيح 
و لابد من قراءتها كاملة حتى لفظ  "بسم الله الرحمن الرحيم" ؛ لأن البسملة في سورة الفاتحة آية منها ، السورة الوحيدة التي البسملة فيها آية منها ، بينما البسملة في باقي السور فهي فقط للفصل بين السور فحكمها مغاير ، و لا تصح الصلاة إذا نسيها المصلي ،البسملة فلابد أن يُعيد هذا الركن ، قول "بسم الله الرحمن الرحيم" تقرؤها كاملة و الدليل على ذلك قول النبي-  صلى الله عليه و سلم-  في رواية لأبي هريرة-  رضي الله عنه " - إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أُم القرآن و أم الكتاب و السبع المثاني  وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها " و في رواية " إحدى آياتها " صححه الألباني : 729
الراوي: أبو هريرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 729
خلاصة حكم المحدث: صحيح 
هدا دليل صريح في ذلك حتى لو حسبناها السبع المثاني لا تكون إلا بحساب البسملة , وعن عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( كان النبي - صلى الله عليه وسلم  - يستفتح الصلاة بالتكبيرِ , والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) . [ رواه مسلم في صحيحه : 498 ]
الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 498
خلاصة حكم المحدث:صحيح 
كل ذلك أدلة على وجوب قراءة الفاتحة و لا تسقط بأي حال من الأحوال سواء كان الإنسان مأموماً أو منفرداً ، ما تسقط في حال من الأحوال إلا في حالة واحدة فقط إذا دخل و الإمام راكعًا لحديث أبي بكرة نفيع بن الحارث – رضي الله عنه – ( أنَّهُ دخلَ المسجِدَ ونبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ راكعٌ ، قالَ: فرَكَعتُ دونَ الصَّفِّ فقالَ النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - : زادَكَ اللَّهُ حِرصًا ولا تَعُدْ ) . [ صححه الألباني : 683 ]
الراوي:  نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 683
خلاصة حكم المحدث: صحيح
كان إنكار النبي - صلى الله عليه و سلم - على انه ركع منذ دخوله باب المسجد لأن الأصل أن يصل إلى الصف فيكبر ثم يركع ، هذا الصحيح , وجه الدلالة  أن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنكر عليه الكيفيّة بأنه من المفترض أن ينتصب قائمًا فيكبر ثم يركع ويلتحق بالإمام ، لكن لم ينكر عليه مسألة أنه لم يقرأ الفاتحة و لم يأمره بإعادتها ، و فيها اختلاف بين أهل العلم منهم  قال إنها تسقط عنه إذا كان الإمام يقرأ , و الصحيح الرّاجح أنها لا تسقط عنه ، والدليل على ذلك عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه كان يقرأ أحد من الصحابة - كأنه سورة الأعلى - فلما انتهى من الصلاة قال : من ذا الذي كان يخالجنيها " فخاف الصحابي أن يعترفوا بذلك ،فلما أقرّ أنه كان يقرا معه " سبح باسم ربك الأعلى " قال : لا تفعلها إلا بفاتحة الكتاب ، هذا استثناء.
إذن الفاتحة تُقرأ سواء كان الإنسان مأمومًا أو منفردًا ،سرًا أو جهرًا ، و لا تسقط إلا إذا كان في الركوع ، ولابد من ترتيلها و يحاول الإنسان أن يتقنها كما ينبغي وأن تكون متتالية فلا يصح تقديم وتأخير فيها .
 
تنبيه : ينبغي للمرء أن يقرأ الفاتحة بتدبر وتأني واستحضار الخشوع ، استحضري حديث أبي هريرة – رضي الله عنه -  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما قال :  ( فإذا قال العبد : ﴿الحمد لله رب العالمين ﴾  قال الله تعالى : حمدني عبدي  ، وإذا قال : ﴿مالك يوم الدين  الرحمن الرحيم ﴾ قال الله تعالى : أثنى عليّ قال : مجّدني عبدي .... الحديث ) . [ صحيح مسلم : رقم 395] 

رابعًا : الركوع : 
قال الله- عز و جل - : " يا أيها الذين آمنوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير لعلكم تفلحون " .
موضع الشاهد " اركعوا " ، و حديث الأعرابي عندما قال له النبي - صلى الله عليه و سلم ) - ثم اركع حتى تطمئن راكعا ( , وأصل الرّكوع أن ينحني القائم المعتدل الخلقة حتى تبلغ راحتاه ركبتيه , راحتاه : أي يديه على الركبة تصل ، هذا أقل الركوع حتى يكون الركوع صحيحًا ولا تبطل الصلاة فيه .
بالنسبة للقاعد أيضًا هناك أقل الركوع حتى يكون ركوعه صحيحًا هو أن ينحني بقدر ما يحاذي وجهه وراء ركبتيه من الأرض  -يومئ إيماء - ولا يجوز أن يضع وسادة فالنبي - صلى الله عليه وسلم-  عندما رأى رجلا يصلي و هو جالس و يضع وسادة على فخذيه ألقاها النبي-  صلى الله عليه وسلم - ونهاه أن يصلى على ذلك ، لكن الكمال فيه هو أن ينحني بقدر ما يحاذي بجبهته موضع السجود . 

خامساً : الاعتدال (الطمأنينة) : 
الاعتدال عندما يرفع من الركوع , والطمأنينة والاعتدال نفس اللفظ  و كما قال أهل العلم بأن يرجع كل عظم إلى مكانه ، تتأكدين ان الجسد مستقر في موضع قيامه وموضع ركوعه وسجوده , ثم تشرعين في الذكر الوارد في هذا الموضع وهذا تحقيق الطمأنينة , و بعضهم قال تقدَّر بقول " سبحان الله " أي بقدر ما يأخذُ منك وقتٌ في قول " سبحان الله " مرة واحدة ، إذًا الأصل أن تحققي الطمأنينة في الاعتدال ثم تشرعين في قول الذكر المشروع في هذا الموضع ، و موضع الشاهد في حديث الأعرابي حيث قال له النبي-  صلى الله عليه وسلم ) - ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ) أي ينتصب كاملًا في ذلك .
مسألة فرعية :
هل يطول الاعتدال عمداً يؤدي أحياناً إلى بطلان الصّلاة أم لا ؟ 
في المذهب ثلاثة أوجه :
الأول :  قالوا بأنها تبطل إلا ما ورد الشّرع بتطويله كالقنوت أو صلاة التسابيح ونحوه.
الثّاني : قالوا لا تبطل مطلقاً مهما أطال.
الثّالث : قالوا إن كان طولاً بذكر آخر لا يقصد القنوت لا تبطل بذلك.
والرّاجح أنه : لا تبطل إلا إذا كان بتطويل يخرج عن حد الاعتدال وعدم التناسب مع أداء سائر الصّلاة وتحقيق الطمأنينة فيها ؛ لأن السنة أن تحققي الطمأنينة وأن يكون زمن السجود وزمن الركوع متقارب بعضه من بعض , لكن إن أطال الإنسان زمن السجود من أجل الدعاء لا حرج بشرط ألا تكون الاطالة زائدة عن الحد المعتدل .

سادسًا : السّجود والطمأنينة فيه : 
قال الله - عز وجل - : " اركعوا واسجدوا" 
الشّاهد : " واسجدوا" , وأيضًا حديث الأعرابي : ( ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) ,
والسجود لا بد أن يحقق صحته ولا يجزئ إلا أن يسجد على سبعة أعظم كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أُمِرتُ أن أسجدَ على سبعةٍ أعظُمٍ ، على الجبهةِ - وأشار بيدِه على أنفِه - واليدينِ، والركبتينِ، وأطرافِ القدمينِ، ولا نَكفِتَ الثيابَ  ) . [ رواه البخاري في صحيحه : 812]
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 812
خلاصة حكم المحدث: [صحيح] 
يعني لا بد أن يكون تمكين الجبهة من الأرض مستقرًا ليس فقط ملاصقة , والأنف ، والكفّين ، والركبتين , وبطون أصابع القدمين حتى تكون متجهة للقبلة ، هذه السبعة أعظم التي أمر الشّارع بها .
مسائل فرعية:
المسألة الأولى :
هل يصح أن يسجد الإنسان على حشيش مثلاً أو شيء  طري محشو ، يعني لو تحامل عليه بأنفه وجبهته يمكن أن يكبس أو يظهر أثره ؟ 
 قالوا : لا حرج المهم أنه يمكّن الجبهة لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا سجدت فمكّن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرًا )  

المسألة الثانية : 
هل يصح أن يسجد إذا كان هناك حائل مثلاً أو شيء يحجب من الجبهة كمنديل أو شعر للرجال مثلاً ونحوه ؟
 في المذهب قالوا : يشترط أن لا يكون أي حائل بين الجبهة والأرض ، والصحيح الرّاجح أنه لا يوجد أي دليل يلزم بذلك فلو كان الإنسان يلبس عمامة ، أو المرأة بشيء من الخمار لا يوجد أدنى حرج ، متى يحرم الأمر؟ إذا كان يعتقد أنه يجب عليه أن لا يجعل حائل أو يجب عليه أن يجعل حائل معيّن –كاعتقاد كُفْرِيّ- بوضع حجر أو نحوه , أما إذا كان الإنسان على السليقة فالنبي - صلى الله عليه وسلم - كانت له خمرة (يعني: موضع سجادة بسيطة – حصير بسيط- ) كان يضعه حين يسجد على جبهته .
وفي المذهب يشترط أن ترتفع الأسافل على الأعالي في الأصح , والصحيح الرّاجح  أن الواجب تحقيقه في السجود حتى يكون مجزئاً صحيحًا , فقط أن يسجد على سبعة أعظم ، ما عدا ذلك يكون من السنن .
والمذهب يبيح على العصابة – إذا كان مضطرّاً كجراحة أو نحوها – فيكون حائلًا بين الجبهة وبين الأرض , والصحيح الراجح أن الأمر مطلقًا جائز لأنه لا يوجد ثمة الزام في هذا الأمر , والأصل براءة الذمة إلا أن يأتي الشارع بمثل هذا الالزام .

سابعًا : الرفع من السّجود : 
ودليلها قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ثم ارفع حتى تعتدل جالساً ) فلا بد أن يحقق الطمأنينة – أيضًا - في هذا الموضع .

ثامنًا : الجلسة للتشهد الأخير.
تاسعًا : التشهد الأخير .
عاشرًا : الصّلاة الإبراهيميّة .
ثلاثة أركان ولكن كلها متصلة في فعل واحد ؛ لأنه يلزم من قول التشهد أن يجلس المرء ، ويلزم الصلاة الإبراهيمية أن يكون قد ذكر التشهد ، وركنيّة هذه الأفعال الثّلاث ، حديث أبي حميد السّاعدي في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلٌه اليسرى ، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة، قدم رجلٌه اليسرى، ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته ) [رواه البخاري في صحيحه : 828 ]
الراوي: أبو حميد الساعدي المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 828
خلاصة حكم المحدث: [صحيح] 
, أيضا ما رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : (كنَّا نقولُ في الصَّلاةِ قَبلَ أن يُفرَضَ التَّشَهُّدُ: السَّلامُ علَى اللَّهِ، السَّلامُ علَى جبريلَ وميكائيلَ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لا تقولوا هَكَذا فإنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ هوَ السَّلامُ ولَكِن قولوا: التَّحيَّاتُ للَّهِ والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النَّبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبرَكاتُهُ، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصَّالحينَ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُهُ)[ صححه الألباني :  
1276]
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 1276
خلاصة حكم المحدث: صحيح 
موضع الشّاهد : " كنّا نقول قبل أن يُفرضَ علينا " معناه : أن التشهد فرض 
, أيضًا حديث ابن عباس -  رضي الله عنه - قال : (كان رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم  -  يُعَلِّمُنا التشهدَ كما يُعَلِّمُنا السورةَ مِن القرآنِ ، فكان يقول : التحياتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ للهِ ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، السلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصالحين  ، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ) . [ رواه مسلم في صحيحه  : 403]
الراوي: عبدالله بن عباس المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 403
خلاصة حكم المحدث: صحيح 
, (معناه : أهمية الفرض وفرضيّته ) , حديث آخر أيضًا عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : (عَلَّمَني رسولُ اللهِ  -  صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ، وكَفِّي بينَ كَفَّيهِ، التَّشَهُّدَ، كما يُعَلِّمُني السُّورَةَ مِن القُرآنِ : ( التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلَواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ ورَحمَةُ اللهِ وبَرَكاتُه، السلامُ علينا وعلَى عِبادِ اللهِ الصَّالِحينَ، أشْهَدُ أن لا إله إلَّا اللهُ، وأشْهَدُ أنَّ محمَّدًا عَبْدُه ورسوله , وهو بين ظَهرانَيْنا ، فلَمَّا قُبِضَ قُلنا : السلامُ – يعني- - علَى النبيِّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ) . [ رواه البخاري في صحيحه : 6265 ]
الراوي: عبدالله بن مسعود المحدث:البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 6265
خلاصة حكم المحدث: [صحيح] 
وصيغ التشهد عديدة إن شاء الله نبينها في باب السُّنن ، أيضاً الصّلاة الإبراهيمية دليلها ، حديث كعب بن عُجْرَة - رضي الله عنه - قال :  (لَقِيَني كعبُ بنُ عُجْرَةَ فقال : خرَجَ علينا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فقلنا : قد عَرَفْنَا كيف نُسَلِّمُ عليك ، فكيف نُصَلِّي عليك ؟ قال : قولوا : اللهمَّ، صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ ، اللهمَّ، بارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حميدٌ مجيدٌ . وفي روايةٍ : مثلُه . وليس فيه : ألا أُهْدِي لك هديةً ) ، وفي روايةٍ : مثله . غير أنه قال : وبارِكْ على محمدٍ. ولم يَقُلْ : اللهمّ) [ رواه مسلم في صحيحه : 406 ] 
الراوي: كعب بن عجرة المحدث:مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 406
خلاصة حكم المحدث: صحيح ﻿
, أيضاً في وجوبها ، رواية :" إذا صلّى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلّي على النبي " ، وبالإجماع أن الصلاة على سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - خارج الصّلاة ليست واجبة ، هي على الاستحباب ، فدلّ أن هذه الرّواية في وجوبها وأمرها داخل الصّلاة في الثّناء على الله والثّناء على النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الحادي عشر : التَّسليمة الأولى  : 
ودليلها ، ورد عن النبّي - صلى الله عليه وسلم - عدّة كيفيّات سنبينها في باب السُّنن ، لكن موضع الشّاهد هُنا أنه كان يختم صلاتهِ بأن يُسلّم عن يمينه ويقول السّلام عليكم فقط ويكتفي بها ، فدل على أن التسليمة الواجبة هي التسليمة الأولى عن اليمين فقط أما التسليمة عن الشّمال من السنن إن شاء الله سيأتي تفصيلها .
والدّليل من السنة : " تحريمها بالتكبير ، وتحليلها بالتّسليم " موضع الشّاهد : " تحليلها التسليم " أن يحل المرء بالتسليم ما كان يحرم عليه خلال أداء صلاته من الأمور الدنيويّة ، ولفظة أن يقول : " السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته " بعضهم قالوا : هل يجوز أن يقول سلامٌ عليكمٌ – بالتّنوين- ؟
في المذهب وجهان : 
الأول قالوا : يجوز ، قياساً على التّشهد .
الثاني قالوا : لا يجزئ لعدم ورودهِ.
وأنا أميل صراحةً للقول الثّاني بأن يلتزم المرء في الصّلاة بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دون زيادة أو نقصان حتى لا يخرج عن السُّنة في ذلك وحتى لا يقع في بدعة وهو لا يشعر فالأولى الالتزام باللفظ " السلامُ عليكم " كما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – .

الثاني عشر :أما نيّة الخروج من الصّلاة :
هذا المعتمد في المذهب استحضار هذه النيّة ، وفي المذهب أيضًا وجهان :
الأول قالوا : يستحضر نيّة الخروج من الصّلاة.
الثاني قالوا : لا يستحضر.
 والمعتمد عندهم استحضار نيّة الخروج من الصلاة غير نيّة الابتداء وحجتهم في ذلك قالوا : ( لأن السّلام ذِكرٌ واجب في أحد طرفيّ الصّلاة فتجب فيه النيّة مثل ما تجب في تكبيرة الإحرام ) والحُجّة الثانية قالوا : (لأن السّلام أصله لفظ آدمي يناقض الصّلاة في وضعه فلا بد من نيّة تميّزهُ) ، والصحيح الرّاجح بأن النيّة تكفي فقط قبل البدء في العمل ودوامها كما قلنا حكماً وليس ذكراً والرّد على ذلك بأن تكبيرة الإحرام هي فعل وأمر فتليق به النيّة بينما السّلام هو ترك للصلاة فلا يشترط به استحضارها مرّة أخرى. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
